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 متابعتهم إجراءاتالحسابات و  محافظوجرائم : الفصل الثاني     

الفني المحايد في عدالة القوائم المالية و ذلك  الرأي إبداء إلىتهدف عملية التدقيق 
مستخدمي القوائم المالية، و  إلىمن خلال تقرير المحافظ، حيث انه يعتبر المحافظ 

 الأطرافزيادة ثقة  إلىيرافق تقرير محافظ الحسابات القوائم المالي المدققة مما يؤدي 
دقق الحسابات من ذوي العلاقة في محتويات هذه التقارير، و تنبع مسؤولية م

و سلوك المهنة، و كذلك الفحص الذي يقوك به و ما  بآدابتصرفاته و مدى التزامه 
و بما انه هناك عقد بين محافظ , كان يتفق مع معايير التدقيق المتعارف عليها إذا

فالمسؤولية هنا تتحدد على ...( الهيئة، الشركة، العميل) الحسابات و بين المنشاة 
يؤدي عمله  أند، و عند توقيع المحافظ علة هذا العقد فيجب عليه هذا العق أساس

من قبل المحافظ  إهمالالمهنية، و عند وجود أي حالة  للأصولبعناية ومهارة وفقا 
يسال جزائيا في  أيضا، فالمحافظ الإهمالعن هذا  مسئولا، كونه مساءلتهفانه يتم 

 أمايسال  أيضاهامه، و المحافظ قيامه بم أثناءخاصة  أوحالة ارتكابه جرائم عامة 
 .كشريك أو أصليكفاعل 

بعنوان  الأولهذا ما سنحاول توضيحه في المباحث التالية، فلقد جاء المبحث 
المبحث الثاني فيحمل عنوان  أماللجريمة،  الأصليونالحسابات الفاعلون  محافظو
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كيفية  إلى محافظي الحسابات كشركاء للمسيرين في جرائمهم ، كما سنقوم بالتطرق
 .متابعة هذه الجرائم و هذا ما يحمله المبحث الثالث
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 للجريمة الأصليونالحسابات الفاعلون  محافظو: الأولالمبحث 

قام بارتكاب الفعل المجرد هو  إذافي الجريمة  أصليايعتبر محافظ الحسابات فاعلا 
من قانون العقوبات الجزائري كما يعتبر  14بحد ذاته، و هذا ما جاء به نص المادة 

قام بالتحريض  أوساهم مساهمة مباشرة في تنفيذ الجريمة  إذا أيضا أصليافاعلا 
 أوالولاية  أواستعمال السلطة  إساءة أوالتهديد  أوالوعد  أوعلى ارتكاب الفعل بالهبة 

 ,الإجراميالتدليس  أوالتحايل 

عند ارتكابه الجريمة متعمدا  الأصلييكون الفاعل  إنكما اشترط نفس القانون     
 أومثل حالة الجنون  الإعفاءتحت أي حالة من حالات  أوأي ليس هناك ما يجبره 
ب وج مساءلتهالدفاع الشرعي، أي عند  أوتحت تهديد   أوالحالات الاضطرارية 

جرائمه مقصودة  و جاءت  أنمن خلوه من الحالات السابقة، ويقصد من ذلك  التأكد
 وهو في كامل قواه العقلية، 

لارتكابه جرائم منصوص عليها في قانون العقوبات ما  أماولذلك فالمحافظ يسال 
عند ارتكابه جرائم خاصة بممارسة مهنته و هذه  أويسمى بالقانون الجزائي العام، 

منصوص عليها في القوانين التي تنظم مهنة محافظ الحسابات و أخلاقيات  الأخير
 إلىكما سنقوم بالتطرق . مهنته، وهذا ما سنحاول توضيحه في المطالب التالية

 .1الجرائم المتعلقة بممارسة مهامه الخاصة

 

 

 

                                                           
 .332، ص  7002، دار الثقافة للنشر و التوزيع ، عمان 4عزيز العكيلي، الوسيط في الشركات التجارية، ط  1
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 الحسابات المتعلقة بالقانون العام محافظوجرائم :  الأولالمطلب 

تكون جرائم يعاقب عليها  أفعالصدر منه  إذاقد يسال محافظ الحسابات جزائيا    
  أو أمانةمهامه ، كان يكون الفعل جريمة خيانة  أداء أثناءالقانون الجزائي العام 
 المقررةليه بالعقوبة التزوير في المحررات التجارية، فيحكم ع أوالنصب و الاحتيال 

 1.له

الصورة الصحيحة و  إعطاءعلى  أساسالذلك فوظيفة محافظ الحسابات تنصب 
فيما الصادقة للوضعية المالية للشركة و حساباتها، سنحاول توضيح هذه الجرائم 

 يليك

 جريمة النصب و الاحتيال:  أولا     

تلقي  أواستلام  إلىتوصل  إذايتابع محافظ الحسابات بجريمة النصب و الاحتيال 
 أومخالصات  أووعود  أومالية  أوراق أوتصرفات  أوسندات  أومنقولات  أو أموال
شرع في ذلك و كان ذلك  أومن التزامات ا والى الحصول على أي منها  إبراء

 2...........سلطة خيالية  أوصفات كاذبة  أو أسماءباستعمال ......... بالاحتيال

يتوفر لدى  أنفانه يجب  المعديةجريمة الاحتيال من الجرائم  أنو باعتبار      
يكون على علم بالصفة  إنفي سلوكه ، أي وجب  الإرادةمحافظ الحسابات العلم و 

يكون على  أنالكاذبة للميزانية و للتقرير الذي يؤكد به المعلومات الواردة بها و يجب 
تكون لديه رؤية واضحة على كل  أنعلم بطريقة محددة الهدف من الكذب و 

 3.تتوافر لديه الرغبة في ارتكابها أنيمة النصب و عناصر جر 

                                                           
 .332، ص مرجع سابق عزيز العكيلي،   1
 .، من قانون العقوبات الجزائري، المرجع السابق ( 327)انظر المادة   2
 .451بن جميلة محمد ، المرجع السابق ، ص   3
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 الأمانةجريمة خيانة :ثانيا       

 أوراقابدد  أوما اختلس  إذا  الأمانةيتابع محافظ الحسابات بجريمة خيانة      
قيامه بمهام الرقابة الشرعية الفعل المنصوص و المعاقب عليه بموجب  إثناءتجارية 
 أوراقابدد بسوء نية  أوكل من اختلس :" من قانون العقوبات بنصها 323المادة 
لم تكن قد سلمت .........  أوتثبت التزاما  أوتتضمن ........ أونقودا  أوتجارية 

 أوبمالكيها  أضراراوذلك ......كالة الو  أوالوديعة  أو الأجازةعلى سبيل  إلا إليه
و يعاقب بالحبس من  الأمانةحائزيها يعد مرتكبا لجريمة خيانة  أوواضعي اليد عليها 

 .د ج 70.000 إلىد ج  500ثلاث سنوات و بغرامة من  إلى أشهرثلاثة 

من  أكثر أويحكم على الجاني بالحرمان من حق  إنو يجوز علاوة على ذلك      
و  الأقلو ذلك لمدة سنة على  الإقامةو بالمنع من  41اردة في المادة الحقوق الو 

 1."الأكثرخمس سنوات على 

 جريمة التزوير في المحررات: ثالثا    

ثبت فيها  أوتوقع العقوبة على كل محافظ قام بارتكاب تزوير في سجلات الشركة    
 تضمنتتقارير على الجمعية العامة  أو عرضاعد  أوعمدا وقائع غير صحيحة 

 2.على قرارات الجمعية العامة التأثيرغير صحيحة كان من شانها  أوبيانات مزورة 

كل من :" بنصها الأولىمن قانون العقوبات الفقرة  742كما نصت عليها المادة    
في المحررات  743الطرق المنصوص عليها في المادة  بإحدىارتكب تزويرا 

                                                           
 . ون العقوبات الجزائريمن قان( 323)المادة   1
العلمية و العملية لمراجعة الحسابات ، د ط ، الدار  الأسسمحمد سمير الصبان و مصطفى سليمان ،   2

 . 432، ص  7005 الإسكندريةالجامعية للنشر و التوزيع ، 
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خمس سنوات و  إلىشرع في ذلك يعاقب بالحبس من سنة  أوالمصرفية  أوالتجارية 
 ."دينار 70.000 إلى 500بغرامة من 

تتمل المحررات التجارية التي قد يقوم المحافظ بتزويرها في المحررات الحسابية       
الخاضعة لرقابته، ومن ذلك حساب النتائج، الميزانية، حساب الاستغلال، الحسابات 
المدعمة، و بصفة عامة كل الوثائق المرسلة للمساهمين، وكذا كل التقارير المرسلة 

 .1للجمعية العامة

يتوافر  أنا سبق يشترط لمعاقبة محافظ الحسابات على جريمة التزوير مم      
وسيلة مما نص  بأيو هو تغيير الحقيقة في محرر يشكل سندا  إلاركنها المادي 

احتماله، مثلا  أوضرر  أحداثيكون من شان هذا التغيير  إنعليها القانون ، و 
و هو القصد الجنائي فجريمة ركن معنوي  أيضاالتي يعمل بها، و  الهيئة أوبالشركة 

التي يلزم لقيامها توافر القصد الجنائي لدى المزور، كما  قصديهالتزوير هي جريمة 
من جرائم القصد الخاص التي تقتضي توافر القصد الخاص  أخرىمن جهة  إنها

 .2غاية يتوخاها الجاني من جراء ارتكابه للركن المادي للتزوير أوباعتباره نية 

 الجرائم الخاصة بممارسة وظيفة محافظ الحسابات: الثاني المطلب 

كما عرفنا سابقا فالجرائم المتعلقة بالقانون العام هي تلك الجرائم المنصوص عليها   
سواء كانوا محافظي  الأشخاصفي القانون الجنائي العام، و التي تطبق على جميع 

لعقوبات المنصوص فتطبق عليهم جميعا نفس ا أخرىيمارسون مهن  أوحسابات 
 .عليها في القانون العام

                                                           
 .من قانون العقوبات ، مرجع سابق ( 742)انظر المادة  1

، الجزء الثاني ، دار هومة للطباعة و النشر و  2بوسقيعة ، الوجيز في القانون الجزائي الخاص ، ط  أحسن  2
 . 317ـ  335، ص ص  7002التوزيع ، الجزائر ، 
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وفي هذا المطلب سنخص بالذكر الجرائم التي يرتكبها  محافظ الحسابات والخاصة   
في المواد  الأخيربجرائم القانون الجزائي الخاص، ويتمثل هذا  المسماةبوظيفته و 

ائية للقانون رقم الجز  الأحكام الجزائية للقانون التجاري المتعلقة بالشركات التجارية و
المتعلق بتنظيم المهن الثلاث الذي سبق ذكره، فمهمة محافظ الحسابات لا  04ـ  40

كان ممارستها في مهنة منظمة قانونا، ولها شروط معينة متى خولفت  أيايستطيع 
هذه الشروط وقعت الجريمة لذلك فقد وضع المشرع الجزائري ضوابط لهذه المهنة، 

يلي  و توقيع عقوبات عليها كل واحدة و خطورتها و في ماوقام بتصنيف الجرائم 
 :توضيح لما سبق ذكره 

 جرائم انتهاك حرمة مهنة محافظ الحسابات:  الأولالفرع 

 لأيكما عرفنا سابقا فمهنة محافظ الحسابات محمية من قبل القانون، فلا يمكن 
 ـ  الأولتوفرت فيه الشروط السابق ذكرها ـ الفصل  إذا إلاشخص ممارستها 

يمارس مهنة  أنمعنويا  أواء كان طبيعيا و شخص س يلأو لذلك غير مسموح       
 01،  02،  03كان مؤهلا لها، و هذا ما اشترطته المواد  إذا إلامحافظة الحسابات 

 .1الخاص بتنظيم المهن الثلاث السابق الذكر 04ـ  40من القانون ... ،

 أفعالبتجريم عدة  04ـ  40لذلك فلقد قام المشرع الجزائري في القانون رقم       
تمس بحرمة و قداسة هذه المهنة، فالممارسة الغير شرعية لها و انتحال صفة محافظ 

فيما سنحاول توضيحه  حسابات جرمها المشرع في القانون سابق الذكر، و هذا ما
 :يلي

  

                                                           
1
 .04ــ  40من القانون ( 01ــ  02ــ  03)انظر المواد   
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 جنحة الممارسة الغير شرعية لمهنة محافظ الحسابات:  أولا    

الخاص بتنظيم المهن  04ـ  40من القانون  23نصت على هذه الجريمة المادة 
يعاقب كل من يمارس مهنة الخبير المحاسب و محافظ :" الثلاث و التي جاء فيها

 لىإد ج  500.000الحسابات و المحاسب المعتمد بطريقة غير شرعية بغرامة من 
 .د ج 7.000.000

وهي العود في فقرتها الثانية  إلاكما تضمنت نفس المادة حالة من حالات التشديد   
و في حالة العود ، يعاقب مرتكب هذه المخالفة بالحبس تتراوح مدته من :" كما يلي

 ".سنة واحدة ، و بضعف الغرامة إلى أشهر( 3)ستة 

من قبل  إلامارسة مهنة محافظ الحسابات وما يستنتج من هذه المادة انه لا يمكن م  
مارس أي  إذاالذين تتوفر فبهم الشروط اللازمة لممارسة المهنة، أي  الأشخاص

معنويا مهنة محافظة الحسابات وهو غير مسجل في  أوشخص سواء كان طبيعيا 
المتعلق  04ـ  40من القانون رقم  01الشرط المنصوص عليه في المادة  النصف

المبينة في نفس القانون يكون  الأخرىالثلاث سابق الذكر ، و الشروط  بتنظيم المهن
سابقة  23بذلك قد ارتكب ممارسة المهنة الغير شرعية المنصوص عليها في المادة 

 .الذكر

حالتين  أيضاسابق الذكر  04ـ  40من القانون رقم  21كما حددت المادة    
 :ت و تتمثل هته الحالتين فيالغير الشرعية لمهنة محافظة الحسابا للممارسة

شطبه من  أومؤقت لتسجيله  توقيفتم  أويكون غير مسجل في الجدول  أن  *
 .1الجدول

                                                           

   .، السالف الذكر 04ـ  40من القانون (  23ــ  01) المواد انظر  1  



متابعتهم إجراءاتجرائم محافظو الحسابات و : الفصل الثاني                               
 

 
47 

شركة  أوتسميات شركة خبرة في المحاسبة  أوالصفات  إحدىكل من ينتحل *
خلق تشابه  إلىترمي  أخرىصفة  أية أو إدارية محاسبةشركة  أومحافظة الحسابات 

كما سنقوم بالتفصيل في هذه المادة في . خلط مع هذه الصفات و التسميات أو
 .النقطة الموالية

القانون جاء لحماية ممارسة مهنة محافظة الحسابات ،  أننستنتج مما سبق     
 الأشخاصحيث انه حدد مواد صارمة تضمنت عقوبات لمن يمس بها، و لقد حددت 

الذين لا تتوفر فيهم شروط  الأشخاصنة، وهم الذين لا يسمح لهم ممارسة هذه المه
 أو ألمصفمعنوي خارج  أوشخص طبيعي كان  فأيممارسة المهنة السابق ذكرها ، 

جريمة الممارسة الغير شرعية  أمامخارج تلك الشروط قام بممارسة هذه المهنة يكون 
المتعلق  04ـ  40لمهنة محافظ الحسابات المنصوص عليها في القانون الخاص رقم 

 .بتنظيم المهن الثلاث الجديد

 جنحة انتحال لقب محافظ الحسابات: ثانيا     

ويعد :" على هذه الجريمة بقولها 04ـ  40الفقرة الثانية من القانون  21نصت المادة 
كل من ......... و محافظ الحسابات ............. ارسا غير شرعي لمهنةكذلك مم
 أو........ شركة محافظة حسابات ........ تسميات أوهذه الصفات  إحدىينتحل 

 .1"خلط مع هذه الصفات و التسميات أوخلق تشابه  إلىترمي  أخرىصفة  أية

لممارسة الغير شرعية المشرع الجزائري صنفها كلها تحت عنوان ا إنرغم        
سنتطرق لها كجريمة مستقلة بناءا على نص المادة  أننا ألالمهنة محافظ الحسابات ، 

كل من استعمل لقبا متصلا بمهنة :"من قانون العقوبات التي تنص على  713
 أوصفة حددت السلطة العمومية شروط منحها  أوشهادة رسمية  أومنظمة قانونا 

                                                           
1
 .، سالف الذكر 04ــ  40من القانون ( 21) انظر المادة   
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يستوفي الشروط المفروضة لحماها يعاقب  إنادعى لنفسه شيئا من ذلك بغير 
 بإحدى أودينار  5.000 إلى 500سنتين و بغرامة من  إلى أشهربالحبس من ثلاثة 

 1".هاتين العقوبتين

 أوتقع هذه الجريمة بمجرد ادعاء شخص صفة محافظ حسابات على خلاف الحقيقة 
 أذهانتثير الخلط في  أنالحسابات من شانها  استخدامه صفة شبيهة بصفة محافظ

الناس، لذلك قام المشرع بحماية خاصة لمهنة محافظ الحسابات تضمن عدم 
 2.صورة من الصور و تضمن الثقة لمحترفيها بأيالاعتداء عليها 

جرائم عدم الملائمة ) جنحة انتهاك حالات التنافي الشرعية : الفرع الثاني  
 (القانونية

الشركة و  أعمالفي مراقبة  أساساكما عرفنا سابقا فمهمة محافظ الحسابات تتمثل 
، و ذلك لحماية الغير  انضباطهامن صحتها و  التأكدعلى حساباتها و  الإطلاع

المتعامل مع الشركة و حماية الشركة ذاتها و المساهمين فيها من التصرفات غير 
مهامه  بإتمام، و ذلك لكي يقوم المحافظ يقوم بها المدراء  أنالسليمة التي يمكن 

لا  أنمهامه و معنى ذلك  أداءيتمتع بالاستقلال التام في  أنوجه وجب  أكملعلى 
غير مباشرة ، مع عميله أي  أومصلحة مادية مباشرة  أدنىيكون لمحافظ الحسابات 

 3.وجب توفر عنصر الحيادية
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جاري على الشروط القانونية من القانون الت 3مكرر  245و لقد نصت المادة  
 أواللازمة لتفادي الوقوع في عدم الملائمة حيث وضعت قيودا على تعيين مندوب 

 أو المديرينبمجلس  أو الإدارةمجلس  بأعضاءتربطهم  ألاوجبت فأمندوبي الحسابات 
مصاهرة و هذا حتى لا يقع المندوب في حرج و  أومجلس المراقبة علاقة قرابة 

يكون مندوب الحسابات  أنانه يجب  إلى إضافةمهامه بكل حرية  أداءيصعب عليه 
:" عن كل الشبهات ، و لهذا جاءت المادة السالفة الذكر بالتفصيل التالي  منءفي 

 :يعين مندوبا للحسابات  أنلا يجوز 

 أعضاءو  بالإدارةلغاية الدرجة الرابعة بما في ذلك القائمين  الأصهارو  الأقرباءـ  4
 المديرين و مجلس مراقبة الشركة،مجلس 

القائمين  أزواجمجلس المراقبة و  أومجلس المديرين  أعضاءو  بالإدارةـ القائمون  7
مجلس المراقبة للشركات التي تملك عشر  أومجلس المديرين  أعضاءو  بالإدارة

( 40/04)كانت هذه الشركة نفسها تملك عشر  إذا أورأس مال الشركة ( 40/04)
 مال هذه الشركات، رأس

الذين يتحصلون بحكم نشاط دائم غير نشاط مندوب الحسابات  الأشخاص أزواجـ  3
مجلس  أومجلس المدرين  أعضاء أو بالإدارةمن القائمين  أمامرتبا ،  أو أجرة

 1المراقبة،
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بحكم وظائف غير وظائف مندوب  أجرةالذين منحتهم الشركة  الأشخاص ـ 1
 .وظائفهم إنهاءمن تاريخ  ابتدءاالحسابات في اجل خمس سنوات 

مجلس  أوفي مجلس المراقبة  أعضاء أو بالإدارةالذين كانوا قائمين  الأشخاصـ  5
    1".وظائفهم إنهاءمن تاريخ  ابتداءالمديرين في اجل خمس سنوات 

ي لهذه الحالة و تصدى لها بعقوبات و كان كما تعرض القانون التجاري الجزائر    
و بغرامة من  أشهرستة  إلىيعاقب بالحبس من شهرين :" نص المادة كما يلي

هاتين العقوبتين فقط ، كل شخص يقبل  بإحدى أودج  700.000 إلى 70.000
يحتفظ بوظائف مندوبي الحسابات بالرغم من عدم الملائمة  أويمارس  أوعمدا 
 2".القانونية

المشرع الجزائري عاقب كل شخص  إنيتضح من خلال النص السابق الذكر    
يمارس مهنة محافظة الحسابات مع وجود حالة من حالات التنافي القانونية ، ومنه 

و هو مجرد قبول محافظ الحسابات  ألايمكن تحديد الركن المادي لهذه الجريمة 
قانونية هنا تقوم الجريمة ناما ممارسة المهنة مع وجود حالة من حالات التنافي ال

الركن المعنوي فيها هو توفر القصد من وراء ارتكاب الجرم ، و التصرف هنا هو 
أي علمه بوجود حالة تنافي و يقوم بارتكاب . حتى قامت الجريمة ألعمديالتصرف 
 .الجريمة
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 الحسابات المتعلقة بأداء مهامهم محافظوجرائم : المطلب الثالث 

لحماية مهنة  أساساالمتعلق بتنظيم المهن الثلاث الجديد جاء  04ـ  40القانون 
كانت  إذامحافظ الحسابات من الجرائم التي يقوم بها المحافظ في حد ذاته ، لذلك 

حماية مهنة محافظ الحسابات فجرائم هذا  إلىالجرائم التي تمت دراستها تهدف 
، وبهذا الصدد فقد و ضع  يرالأخالمطلب تهدف لحماية المهام التي يقوم بها هذا 
محافظ الحسابات لهذه المهام  أداءالمشرع مجموعة من القواعد التي تنظم كيفية 

بطريقة قانونية و شرعية متى خالفها تطبق عليه العقوبات المقررة و المنصوص 
 .عليها قانونا

افظ لهذا سنقوم في هذا المطلب باستعراض مختلف الجرائم التي قد يرتكبها مح   
 :يليكما مهامه  أداءالحسابات عند 

 السر المهني إفشاءجريمة  :الأولالفرع     

المتعلق بتنظيم  04ـ  40نص المشرع الجزائري على هذه الجريمة في القانون رقم  
منه حيث جاء في فقرتها  24المهن الثلاث القانون الجديد سالف الذكر ، في المادة 

كتم السر المهني تحت ....... و محافظ الحسابات ..... يتعين على :"  الأولى
." من قانون العقوبات 307و  304طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادتين 

الفقرة الثانية من القانون التجاري لم تنص على العقوبات  أيضا 130المادة  أنكما 
 أحكامتطبق :" بات حيث جاء فيهاعلى قانون العقو  الأخرى هي إحالتهاالمقررة و 

 1."سر المهنة على مندوبي الحسابات بإفشاءقانون العقوبات المتعلقة 
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من قانون العقوبات الجزائري هي  304/4و العقوبات التي جاءت بها المادة     
 5.000 إلى 500و بغرامة من  أشهرستة  إلىيعاقب بالحبس من شهر :" كما يلي 

المؤتمنين بحكم  الأشخاصو الجراحون و الصيادلة و القابلات و جميع  الأطباءدج 
و افشوها  إليهمبها  أدلى أسرارالمؤقتة على  أوالوظيفة الدائمة  أوالمهنة  أوالواقع 

 ."و يصرح لهم بذلك إفشاءهافي غير الحالات التي يوجب عليهم فيها القانون 

صفة كانت  بأيةكل من يعمل :" ىمن نفس القانون عل 307بينما تنص المادة    
يقيمون في بلاد  جزائريينا والى  أجانب إلى الإدلاءشرع في  أو أدلىفي مؤسسة و 

يكون مخولا له ذلك يعاقب بالحبس  أنالمؤسسة التي يعمل فيها دون  بإسرار أجنبية
 .دج 40.000 إلى 500خمس سنوات و بغرامة من  إلىمن سنتين 

جزائريين يقيمون في الجزائر فتكون العقوبة  إلى الأسراربهذه  أدلى إذاو       
 .دينار 4.500 إلى 500سنتين و بغرامة من  إلى أشهرالحبس من ثلاثة 

 إذاالمنصوص عليه في الفقرتين السابقتين  الأقصىو يجب الحكم بالحد        
 .ذخائر حربية مملوكة للدولة أو أسلحةبصناعة  الأسرارتعلقت 

يع الحالات يجوز الحكم علاوة على ذلك على الجاني بالحرمان من و في جم     
 الأقلمن هذا القانون لمدة سنة على  41من الحقوق الواردة في المادة  أكثر أوحق 

 1."الأكثرو خمس سنوات على 

مما سبق فمحافظ الحسابات ملزم باحترام سر المهنة و هذا ما نصت عليه المادة 
، فان مندوبي :" ......الفقرة الثالثة من القانون التجاري و جاء فيها  43مكرر  245

و  مالالأعو  الأفعالالحسابات و مساعديهم ملزمون باحترام سر المهنة فيما يخص 
 ."وظائفهمم ممارسة و المعلومات التي اطلعوا عليها بحك

                                                           
 .السالف الذكرمن قانون العقوبات ، ( 307و304 )المادة   1



متابعتهم إجراءاتجرائم محافظو الحسابات و : الفصل الثاني                               
 

 
53 

لمحافظ الحسابات جميع الصلاحيات و  أعطيبينت المادة السابقة كما       
الشركة و كيفية سيرها و سرية ذلك ، فلقد قامت بحماية  أسرارالحقوق للاطلاع على 

محافظ الحسابات بالتكتم و عدم  ألزمتهذا الحق بالقوانين السالفة الذكر ، حيث 
في قانون  307و  304حددتها المواد  لعقوباتتعرض  إلاة  الأسرارهذه  إفشاء

 .العقوبات

السر المهني من الجرائم  إفشاءوفقا للقواعد العامة لقانون العقوبات فجريمة    
) بتوافر القصد الجنائي لدى الفاعل  إلافهي لا تقع . العمدية التي لا تحتمل الخطأ 

 . 1(محافظ الحسابات 

من القانون  27الجزائري حدود كتمان السر المهني في المادة  المشرع أوضحو لقد   
المحافظ لا يتقيد بكتمان السر المهني في حالات  أنالسالف الذكر حيث  04ـ  40

 : معينة حددتها نفس المادة و تتمثل هذه الحالات في 

 تحقيق قضائيين ، أوــ بعد فتح بحث 

 الجنائية على الوثائق المقررة ، الإدارةــ بمقتضى واجب اطلاع 

 موكليهم ، إرادةــ بناءا على 

 5و التحكيم المقررة في المادة  الانضباطلجنة  أمامــ عندما يتم استدعائهم للشهادة 
 2.أعلاه

 

 

 

                                                           
 .من القانون التجاري ، المرجع السابق( 43مكرر  245) المادة   1
 .، المرجع السابق 04ـ  40من القانون رقم ( 27)انظر المادة   2



متابعتهم إجراءاتجرائم محافظو الحسابات و : الفصل الثاني                               
 

 
54 

السر المهني كما قلنا سابقا وفقا للقواعد العامة في قانون  إفشاءو تعد جريمة 
،  الأمينتوافر القصد الجنائي لدى  إذا إلاتي لا تقع العقوبات من الجرائم العمدية ال

غير  الخطأو عن و عي و لا يكفي في ذلك  إراديا الإفشاءيكون هذا  أنأي يجب 
و لو كان جسيما و لا يهم بعد ذلك نوع الباعث الذي دفع بمحافظ الحسابات  ألعمدي

السر  إفشاءريمة كما لا يعد محافظ الحسابات مرتكبا لج 1.ارتكاب هذا السلوك إلى
في الحالات المذكورة  أو، مثل رضا صاحب السر الإباحة أسبابتوافرت  إذاالمهني 
السر  إفشاءتبيح  ، فهي( السالف الذكر 04ـ  40 من القانون 27المادة ) سابقا 

 .المهني من طرف محافظ الحسابات

ما يلاحظ مما سبق انو وجب على محافظ الحسابات احترام الثقة الموضوعة فيه   
، وجب عليه كتمانه و عدم  أمامهالشركة  أسراروهي كشف  إلامن طرف القانون 

 إلاو التي تبيح هذا الفعل ، و  قانونافي الحالات المحددة  ألاكان  لأيالبوح بها 
كله جاء لمصلحة الهيئات و الشركات و عقوبات حددها القانون ، و هذا  إلىتعرض 

 .لحمايتها من طرف القانون

 معلومات كاذبة  إعطاءجريمة : الفرع الثاني     

على هذه الجريمة خاصة و  04ـ  40لم ينص القانون الخاص بتنظيم المهن الثلاث 
يعاقب بالسجن :" من القانون التجاري و التي جاء في نصها  130تركها للمادة  إنما

 أودج  500.000 إلىدج  70.000خمس سنوات و بغرامة من  إلىمن سنة 
 أومعلومات كاذبة  إعطاءهاتين العقوبتين فقط ، كل مندوب للحسابات يتعمد  بإحدى
 ...."عن حالة الشركة تأكيدها
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 :و يقصد بذلك 

غير دقيقة في  إشارات، عن علم ،  اكدر أو أعطوا إذاالحسابات  محافظويعاقب   
بيانات كاذبة تؤدي  إثباتتعمد المحافظ  أيضاو . 1الجمعية العامة إلىالتقرير المقدم 

تضليل جمهور المكتتبين في حسابات و قوائم الشركة مما يعرضه للعقوبات  إلى
 .الجنائية

تضليل  إلىو ضع تقارير كاذبة عن المنشاة التي يراجع حساباتها مما يؤدي ـ ـ
 .2المجتمع أموالالمنشاة التي هي جزء من  بأموال الإضرارالمساهمين و 

 إعطاء: الركن المادي لهته الجريمة يتكون من عنصرين و هما أنمما سبق نستنتج 
معلومات غير صحيحة حول وضع الشركة ، و اتصاف هذه المعلومات بالكذب، 

، و المسؤوليةتقارير للجهة  أومعلومات  بإعطاءتقوم الجريمة هنا متى قام المحافظ 
ارير متعلقة بحسابات الشركة و تق بإعطاءاتصاف هذه المعلومات بالكذب، كان يقوم 

 .المعلومات كاذبة هنا تقوم الجريمة ذهه

الركن المعنوي لهذه الجريمة فهو القصد الجنائي العام، فتقوم الجريمة متى قام  أما  
 .ب أي الجرمنالمحافظ بالذ

  

                                                           
،  4منصور القاضي و سليم حداد ، ط : روبلو ، المطول في القانون التجاري ، ترجمة . ريبيرـ ر. ج  1

 . 313، ص  7001المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع ، لبنان 
، ص  4225، دار الكتب العلمية للنشر و التوزيع ،القاهرة  7الفتوح علي فضالة ، المراجعة العامة ، ط  أبو  2
45 . 
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 أوالقانون بتقديم تقارير  إحكاممحافظ الحسابات الذي يخالف  أنمما سبق نستنتج  
 عطاءإبيانات لا تتفق وواقع حسابات الشركة التي قام بتدقيقها يعتبر قد ارتكب جرم 

 .1معلومات كاذبة ، الجرم المعاقب عليه قانونا

 الجريمةوكيل الجمهورية عن الوقائع  إبلاغجريمة عدم : الفرع الثالث      

تتمثل في حماية الشركة من التسيير الغير حسن  أساساوظيفة محافظ الحسابات  أن
 ألزمأي تعدي يحصل عليها ، لذلك فلقد  بإفشاءالقانون  ألزمهلها ، و بذلك فلقد 
التي تقع في الشركة و التي  و كيل الجمهورية بكل الجرائم بإخبارمحافظ الحسابات 

و كيل  بإخبارو منه فمحافظ الحسابات الذي لا يقوم . تؤثر عليها سلبا  أنيمكن 
الجمهورية على هته الجرائم يكون معرضا للمساءلة القانونية و هذا مانصت عليه 

محافظ  إبلاغمن القانون التجاري الجزائري التي تنص على ضرورة  130المادة 
الحسابات وكيل الجمهورية عن مختلف الجرائم التي  علم بها و التي تقع داخل 

خمس سنوات و  إلىبة السجن من سنة امتنع عن ذلك تعرض لعقو  إذاالشركة و 
 .2العقوبتين السابقتين بإحدى أودج  500.000 إلىدج  70.000بغرامة من 

المتعلق بتنظيم المهن الثلاث الجديد لم ينص  04ـ  40القانون رقم  الأمرفي حقيقة 
القانون التجاري ، وهذا ماجاءت به  لإحكام، و لكن تركها  أيضاعلى هذه الجريمة 

يعرض مندوبو الحسابات :" من القانون التجاري كما يلي  43مكرر  245 المادة
 بالأفعالعلى اقرب جمعية و يطلعون ، علاوة على ذلك ، و كيل الجمهورية 

 ".الجنحية التي اطلعوا عليها
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 . 123، ص  7047الطباعة ، عمان 
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مما سبق يتحقق الركن المادي لهته الجريمة بمجرد امتناع محافظ الحسابات عن     
الركن المعنوي لها فيتمثل في القصد الجنائي،  أما،  راميةإجبوجود واقعة  الإبلاغ

 أنالواقعة الجرمية ، و  أويعلم المحافظ بالجريمة  إنفلكي تقوم هذه الجريمة و جب 
 .لا تحتمل الخطأ حتى و لو كان جسيما عمديهفهي جريمة  إذا. لا يعلم بها الوكيل

 بمساهمات الشركة الإشارةجريمة عدم : الفرع الرابع         

يعاقب : " منه حيث جاء فيها  132القانون التجاري المادة  الحريمنص على هذه 
دج  700.000 إلىدج  70.000سنتين و بغرامة من  إلى أشهربالحبس من ستة 

و مديروها  بإدارتهاهاتين العقوبتين فقط ، رؤساء كل شركة و القائمون  بإحدى أو
في التقرير السنوي المقدم للشركاء عن عمليات  الإشارةالعامون الذين يتعمدون عدم 

 إلىحيازتهم ضمن شركة لها مركزها بتراب الجمهورية الجزائرية و  إلىالنشاط ، 
الحسابات الذين لم يشيروا في تقريرهم لنفس هذه الشركة ، و  رأسمالامتلاك نصف 

 ."تسري نفس العقوبات على مندوبي البيانات

 ألاجود شرطين مهمين و نه لقيام هده الجريمة و جب للمادة نجد امن خلال استقرائنا 
 :و هما 

 بالتأشيرعمدا أي امتناع محافظ الحسابات  التأشيرهو عدم  الأولبالنسبة للشرط 
في التقرير السنوي المقدم  الإشارةالشرط الثاني فهو عدم   أما،  عمديهبصفة 

شركة لها مركزها بتراب حيازتهم ضمن  إلىللشركاء عن عمليات النشاط ، 
 رأسيبين امتلاك الشركة المراقبة لنصف  أن أيضاالجمهورية الجزائرية ، كما يلزم 
 .1لم يقم المحافظ بذكر ذلك في التقرير إذاالمال ، و تكون المسؤولية هنا 

                                                           
 .من القانون التجاري ، سالف الذكر( 132) المادة   1
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حيث  عمديه،فهذه الجريمة  الجنائي،و الركن المعنوي هنا بطبيعة الحال هو القصد 
 .1المراقب على علم بمخالفة الالتزام المعاقب عليه قانونا  أن

 محافظي الحسابات كشركاء للمديرين في جرائمهم: المبحث الثاني 

عينه بل  أمامالقانون محافظ الحسابات عدم التكتم عن الجرائم التي تحدث  ألزم  
يكون المحافظ ليس  أنيمكن  الأحيانبالتبليغ عنها مباشرة و لكن في بعض  وألزم

الشريك الذي يسكت عمدا و لا يبلغ على هذه الجرائم و  إنما، و  الأصليبالفاعل 
و ( عدم التبليغ عن الجرائم و الاشتراك في جرائم المدراء ) تختلف هاتين الجريمتين 

سنقوم في المطالب القادمة بتوضيح الاختلاف و سيتم ذلك من  أكثرلمعرفة ذلك 
ى ارتكاب جريمة الاشتراك في جرائم المدراء و فقا للقواعد العامة في خلال تعرفنا عل

 :قانون العقوبات كما يلي 

 الركن الشرعي لجريمة الاشتراك في جرائم المدراء:  الأولالمطلب 

فلا  الأصلي،من تجريم الفعل  إجرامهمن المتعارف عليه كما كان الشريك يستمد 
كان ثمة فعل رئيسي يعاقب عليه ، وهو الشرط  اإذ إلايقوم الاشتراك المعاقب عليه 

 .للاشتراك و يمثل الركن الشرعي  الأول

 أن، غير  الأصليو من ثم يتوقف تجريم عمل الشريك على تجريم عمل الفاعل 
 .2ليس شرطا للاشتراك  الأصليتسليط العقوبة  فعليا على الفاعل 

 

 
                                                           

 .من القانون التجاري ، مرجع سابق  (132) المادة   1
، دار هومة ، دار هومة للطباعة و النشر و  2بوسقيعة ، الوجيز في القانون الجزائي العام ، ط  أحسن  2

 .411، ص ص  7002، الجزائر  التوزيع
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و يكون الفعل معاقب عليه عندما يقع تحت طائلة القانون الجزائي و يشكل جريمة ، 
 : الآتيةو يترتب على هذه القاعدة النتائج 

 .غير مجرم الأصليكان الفعل  إذاــ لا يسال على الاشتراك 

من قانون العقوبات على تجريم  723ــ و استثناءا على هذه القاعدة نص المادة 
 ............... الأصليلانتحار رغم عدم تجريم الفعل الاشتراك في ا

الركن الشرعي لجريمة الاشتراك تخضع لقواعد القانون الجزائي  أنمما سبق نستنتج 
 .1العام

جنحة  أويعاقب الشريك في جناية " من قانون العقوبات على  11حيث نصت المادة 
يعاقبون بالعقوبات المنصوص  فالشركاء." الجنحة أوبالعقوبة المقررة لتلك الجناية 

، بالرغم من الدور الثانوي لهم ، و  الأصليعليها في القوانين المعاقبة على الفعل 
الجنحة المرتكبة من قبل  أوالنص المعاقب على الجناية  إلىبالتالي يجب الرجوع 

قصد معرفة العقوبات التي تطبق على الشركاء ، و يمتاز هذا  الأصلينالفاعلين 
 .2دورا بسيطا إلابالشدة ، و يبدو غير عادل مادام الشريك لا يلعب الحل 

معنويا عن الاشتراك في  أوو بالتالي لا يسال المحافظ سواء كان شخصا طبيعيا     
من الجرائم المنصوص  الأخيرهذا  إلى المنسوبكان الفعل  إذا إلاجريمة المدير 

في القانون التجاري ، و لما  أمعليها قانونا سواء ورد النص عليه في قانون العقوبات 
لم تتعد الجريمة نطاق  إذاجنحا فلا يسال المحافظ  هاأغلبيتكانت هذه الجرائم في 

 كانت من الجرائم التي يعاقب المشرع صراحة على الشروع فيها ،  إذا إلاالتشريع 

                                                           
 . 413ـ  411بوسقيعة ، مرجع سابق ، ص ص  أحسن  1
بن شيخ حسين ، مبادئ القانون الجزائي العام ، د ط ، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع ، الجزائر    2

 .15ـ  11، ص ص  7007
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 الأمانةو تطبيقا لذلك لا يسال المحافظ عن الاشتراك مثلا في الشروع في خيانة 
 .1الذي ترتكب من طرف المدير

فعل مجرما قانونا أي وجب و جود نص  الأصلييكون الفعل  أنلذا فمن الضروري 
من  الأولىالشرعية و الذي جاء به نص المادة  مبدأالتجريم حيث وجب مراعاة 

و ." تدابير امن بغير قانون أولا جريمة و لا عقوبة :" و هي  ألاقانون العقوبات 
 .الإباحة أسبابو جود انتفاء  أيضامنه وجب وجود نص يجرم الفعل و 

 الركن المادي لجريمة الاشتراك في جرائم المدراء: المطلب الثاني 

السلوك الايجابي الذي يتمثل في المساعدة  إتيانيتمثل الركن المادي للاشتراك  في 
فالشرك في الجريمة هو من ساهم فيها بجزء . 2المعاونة ، و كلاهما عمل ايجابي أو

الذي يقع  الأصليالتنفيذية بخلاف الفاعل  أعمالها أوحد ركنها المادي  إلىلا يصل 
التنفيذية  الأعمالعملا من  يأتي وأيرتكب جزء منه  أومنه الركن المادي كاملا 

و يتمثل  الإجراميالنشاط : للجريمة ، و يتمثل فعل الاشتراك في ثلاث عناصر هي 
الفاعل  يأتيهفي و سائل الاشتراك ، كالسكوت و غض البصر و هو الفعل الذي 

 .3علاقة السببية أيضاو  الأصلي

 

 

                                                           
 . 477، المرجع السابق ، ص  الأخضرلقليطي   1
 . 412بوسقيعة ، مرجع سابق ، ص أحسن  2
و علاقة  الروس ، القصد الجنائي و المساهمة و المسؤولية الجنائية و الشروع و الدفاع الشرعي أبوحمد أ  3

 . 343، د ت ، ص  الإسكندرية، السببية ، د ط ، د د ن 
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الذي  الأصليحيث يقوم الركن المادي متى قام محافظ الحسابات بمساعدة الفاعل 
يكون له صفة خاصة تتمثل في صفة  أناشترطت له معظم النصوص الخاصة 

يعتبر شريكا في جريمة النصب على الخزينة  أيضاالمدير حتى تقع هذه الجرائم و 
 أساسمطابقة و صحة حسابات صورية ، على  أكدالعمومية خبير المحاسب الذي 

حرفة المحاسبة كخبير تخفى عن مختص في  أنمثل هذه الحسابات لا يمكن  أن
 فإذا وقوعهامحافظ الحسابات هذه الجرائم حين يسهل و  يأتيو قد . 1المحاسبة

توفرت في حق مراقب الحسابات كافة عناصر الاشتراك في الجريمة التي يرتكبها 
الجرائم الخاصة بالمديرين جريمة  أهمالمدير فانه يسال عنها بهذا  الوصف ،ومن 

ى المساهمين والقيام بنشر حسابات ختامية وبتقديم للمساهمين وهمية عل إرباحتوزيع 
الحقيقية  أصولهالا تعكس قيمة  أوعن الوضع المالي الحقيقي للشركة  بأمانةلا تعبر 

تكون مشاركة  في خلال السنة المالية التي قدمت فيها هذه الحسابات ، وغالبا ما
المديرون من  أتاهدقة على ما المصا أوبالتوقيع  أمامراقب الحسابات في الجرائم 

امتناعه ليس كافيا لتكوين  أوسكوت محافظ الحسابات  أن إلى الإشارة،تجدر 2جرائم 
نماالركن المادي للاشتراك ،  ل في يكون هناك تصرف ايجابي يتمث أنوجب  وا 
  .المساعدة في جريمة المديرين

عن  الإبلاغكما عرفنا سابقا فمن الجرائم التي يقوم بها محافظ الحسابات هي عدم 
بينهما  التفريقالتي يعلم بها ، ولكي لا يتداخل الركنان سنحاول  الإجرامية الأعمال
 :فيما يلي 

في جريمة الاشتراك في جرائم المديرين اشترطت لقيامها التصرف الايجابي  أنحيث 
يكون له صفة  أنالذي اشترط  الأصليالرامي لمساعدة الفاعل  لمحافظ الحسابات و

                                                           
 . 411بوسقيعة ،  مرجع سابق ، ص  أحسن  1
 .وما بعدها من القانون التجاري ، مرجع سابق  144انظر المواد من   2
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 أوالمساعدة بمعنى و جود فعل ايجابي يمثل عون  أوالمدير ، أي تقديم العون 
و هي  ألاما اشترطته الجريمة الثانية  أماو هو المدير ،  ألا الأصليمساعدة الفاعل 

 .غالإبلاهو الامتناع المستقل عن عدم  الإبلاغجريمة عدم 

 :يلي  ما 03الفقرة  34و جاء في نص المادة     

ثبت انه  إذا إلامن مسؤوليته فيما يخص المخالفات التي لم يشارك فيها  يتبرأولا " 
بالمخالفات ، وان لم تتم  الإدارةقام بالمتطلبات العادية لوظيفته وانه بلغ مجلس 

معالجتها بصفة ملائمة خلال اقرب جمعية عامة بعد اطلاعه عليها ، وعليه في 
 ".حالة معاينة مخالفة ، يثبت انه اطلع وكيل الجمهورية لدي المحكمة المختصة 

يقصد بالمادة سالفة الذكر ، انه وجب على محافظ الحسابات عند اكتشافه    
يقوم بتبليغ وكيل الجمهورية وهذا  أن أوب جمعية عامة منعقدة يبلغ اقر  أنالجريمة 

ذاما نص عليه القانون ،   أمامبالجرائم التي حدثت  بالإبلاغاثبت انه لم يقوم  وا 
يقوم الفعل المجرم متى و . عينيه عنها ، هنا يسال جزائيا  وأغمضعينيه وسكت 

 .توفرت شروط الاشتراك 

معاصرا  أوالامتناع هل كان سابقا  إثباتلكي يكون المحافظ شريكا وجب  إذا
وليس لاحقا عليها ، وان يثبت وجود علاقة السببية بينهما حتى  الأصليةللجريمة 

  .1طريقة كانت  بأي الأصليةنستطيع القول بان هذا الامتناع قد سهل وقوع الجريمة 
 

 

 

 

 

                                                           
 .، السالف الذكر  04ـــ  40من القانون ( الفقرة الثالثة  34) المادة   1
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 الإجراميةعن الوقائع  الإبلاغالفرق بين الاشتراك في جريمة المدير وعدم 

 الإجراميةعن الوقائع  الإبلاغعدم  الاشتراك في جريمة المديرين
 
المساعدة ، أي يجب  أوــ تقديم العون  

فعل ايجابي يتمثل في  لتحقيقها وجود
 .الأصليالمساعدة للفاعل  أوتقديم العون 

الامتناع كان  إن إثباتيهم هو  وكل ماــ 
و ليس  الأصليةمعاصرا للجريمة  أوسابقا 

يثبت و جود علاقة  أنلاحقا عليها و 
السببية بينهما حتى نستطيع القول بان 

الجريمة  قوعو هذا الامتناع قد سهل و 
 .طريقة كانت أيةب الأصلية

 

 
ــ الامتناع المستقل عن أي تدخل في 

أي يجب عليه .  الأصليةارتكاب الجريمة 
مختلف  وكيل الجمهورية عن إبلاغ

 الجرائم التي علم بها و تقع الجريمة بمجرد
بوجود واقعة  الإبلاغامتناعه عن  

 1.إجرامية

 

 

 

 

                                                           
 .الطالبة إعدادمن   1
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 الركن المعنوي لجريمة الاشتراك: المطلب الثالث 

 الأخيريعتبر الركن المعنوي هو الشرط الثالث لجريمة الاشتراك ، حيث يتمثل هذا 
و المعاقب عليها قانونا مع  الإجرامية الأفعالعلى ارتكاب  الرأسيمساعدة الفاعل 

قد ساهم ، و هو  الأصلييكون من ساعد الفاعل  أنعلمه بذلك و من ثم يتعين 
يشترك في جنحة معينة  بأنهيكون يعلم  أنعلى دراية في ارتكاب الجريمة الرئيسية و 

بتوافر القصد الجنائي القائم  ألالشخص شريكا حيث لا يكون ا.1معاقب عليها قانونا
يكون الشخص عالما بكل  أنو العلم ، فيجب لتقوم جريمة الاشتراك  الإرادةعلى 

وقع في غلط فلا  أوكان جاهلا  فإذاارتكاب الجريمة ،  إلىالتي تؤدي  الأعمال
 .2يكون شريكا

عند  الإجراميةنية لتوافر تهمة المشاركة في وقائع ما لابد من توافر ال أيضاو 
يعتبر شريكا في "من قانون العقوبات حيث جاء فيها  17الشريك حسب نص المادة 

 أوعاون الفاعل  أوالجريمة من لم يشترك اشتراكا مباشرا ، و لكنه ساعد بكل الطرق 
". المنفذة لها مع علمه بذلك أوالمسهلة  أوالتحضيرية  الأفعالالفاعلين على ارتكاب 

 الإجراميةبحيث يجب ذكر الكيفية التي شارك بها الشريك في الفعل مع علمه بالنية 
 .3الأصليللفاعل 

ات عن الاشتراك في جرائم نستنتج انه بخصوص مسؤولية محافظ الحساب    
 .، و جب توفر القصد الجنائي لديه لمساءلة عن الاشتراك في الجريمة المدراء

                                                           
 . 411بوسقيعة ، مرجع سابق ، ص  أحسن  1
،  7003منصور رحماني ، الوجيز في القانون الجنائي العام ، د ط ، دار العلوم للنشر و التوزيع ، عنابة   2

 . 704ص 
، دار الخلدونية للنشر و  4في قانون العقوبات الجزائري ، ط  إثباتهاالجريمة و طرق  أركان،  إبراهيمبلعليات   3

 . 10، ص  7002التوزيع ، الجزائر 
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محافظ الحسابات قام بالفعل المجرم تسهيلا  أن إثباتنجد انه وجب  مما سبقحيث  
يكون عالما بان الفعل مجرم و معاقب عليه قانونا  أنلجريمة المدير ، حيث و جب 

 .و لكن تذهب نيته لفعله

 بأفعاله أيضايعلم  أنالجريمة ، و جب  بعناصروجوب علم المحافظ  إلى إضافةو   
من شان فعله بتسهيل الجريمة ، و  أنيعرف  أنهو حتى يتحقق القصد الجنائي أي 

من شان  أننعرف  أنهو حتى يتحقق القصد الجنائي أي  بأفعاله أيضايعلم  أنجب 
 الإهمال أو ألعمديغير  الخطأفعله بتسهيل الجريمة ، و لا يكفي في هذه الحالة 

 الأحكامالقضاء الفرنسي اصدر بعض  نألمساءلته عن الاشتراك في الجريمة رغم 
جريمة يثبت علمه بها ، حيث  إلىالذي يؤدي  الإهمالعاقبت المحافظ على مجرد 

محافظ الحسابات يسال كشريك لان عناصر  أنقررت محكمة النقض الفرنسية 
معلومات غير صحيحة قائمة بالنسبة له طالما لم يقم كلية بواجباته  إعطاءجريمة 

 .ثقة مطلقة للمحاسبة المعتمدة أعطىقدم تقرير  آوالشركة الوظيفية في 

لم تنكر ضرورة توافر  الأحكامهذه  أنو يرى البعض من الفقهاء الفرنسيين      
في  الإهمالالقصد الجنائي لدى محافظ الحسابات و لكنها افترضت توافره من خلال 

   1.واجباته أداء

 
 

 

 

 

 

                                                           
 . 455بن جميلة محمد ، المرجع السابق ، ص   1
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 الحسابات محافظوجدول يوضح جرائم                                 
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 متابعة محافظ الحسابات  إجراءات:المبحث الثالث 

الجرائم التي يقوم بها  أهمو الثاني  الأولخصصنا في دراستنا بالنسبة للمبحث     
، أصليفاعل  أساسمن يقوم بها على  محافظ الحسابات سواء كانت هذه الجرائم هو

، متابعته لإجراءاتنخص هذا المبحث كشريك لمد رائه في العمل ، و لذلك س أو
مباشرة الدعوى العمومية ضد محافظ  إلى الأولحيث سنتطرق في المطلب 

انقضاء الدعوى العمومية القائمة في  إلىالحسابات ، و سنتعرض في المطلب الثاني 
 :  يلي حق محافظ الحسابات ، كما

 مباشرة الدعوى العمومية ضد محافظ الحسابات :  الأولالمطلب 

 إجراءات يتبينالخاص بتنظيم المهن الثلاث  04- 40لم يقم القانون الخاص رقم 
القواعد العامة المطبقة في  إلىخاصة لمتابعة محافظ الحسابات، لذلك وجب الرجوع 

 جراءاتإلم يخص بالذكر  أيضاهذا القانون  أنالجزائية حيث  الإجراءاتقانون 
متابعة خاصة مثل بعض  إجراءاتلم يفرد له  وأيضاخاصة لمحافظ الحسابات 

نظرا لصفتهم ، مثل الطبيب ، والقاضي ،  الأشخاصالمطبقة على بعض  الإجراءات
نما..... الخ.....و الموظف العمومي  المتابعة العامة ،  إجراءاتنص على  وا 

 التيبات بما هي الدعوى العمومية يمكن لنا متابعة محافظي الحسا التيوالوسيلة 
الموظفون  آورجال القضاء ،  يبشرهايحركها و  أنيشترط لتطبيق العقوبات فيها 

في قانون  الأولىبها لمقتضى القانون وهذا ما جاءت به نص المادة  إليهمالمعهود 
يحرك هذه الدعوى طبقا  أنللطرف المضرور  أيضاكما يجوز . الجزائية   إجراءات

 .1للشروط المحددة في نفس القانون 
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من إجراءات إقامة الدعوى  إجراء أولولذلك يعتبر رفع الدعوى العمومية بدوره 
العمومية أمام القضاء الجنائي، وكما كانت معظم جرائم محافظ الحسابات هي عبارة 

في  والأصلالتحقيق ، المحكمة دون المرور ب مامأعن جنح ، فترفع الدعوى مباشرة 
من  الثانيةالفقرة  أن إلا 1تحريك الدعوى العمومية إنها من اختصاص النيابة العامة 

أجازت للطرف المضرور من الجريمة   2الجزائية  الإجراءاتمن قانون  الأولىالمادة 
يحرك الدعوى العمومية طبقا للشروط المحددة في هذا القانون دفاعا عن  أن

من قاعدة  أخرمصلحته الخاصة وتخويل الجهة المضرورة هذا الحق استثناءا 
 أحياناالنيابة العامة قد تمتنع  أناختصاص النيابة بتحريك الدعوى العمومية يبرره 

الطرف المضرور الذي  أناكمة رغم في القيام به استنادا لحقها في تقدير جدوى المح
قد تكون الشركة قد تقلص حقه وذلك اثر تعديل قانون العقوبات وذلك بتعديل بعض 

دراجها في قانون مكافحة الفساد  12، 14،  10و  72، مثل المواد  3مواده إلغائها وا 
 ،........من قانون مكافحة الفساد الذي نضم هذه الجرائم مثل الاختلاس و الرشوة 

تباشر : " من قانون الإجراءات الجزائية التي جاء فيها  72و بالرجوع لنص المادة 
 ..." النيابة العامة الدعوى العمومية باسم المجتمع وتطالب بتطبيق القانون 

نستنتج من كل ما سبق يبقى الحق دائما لممثل الحق العام لمباشرة الدعوى     
ن باسم المجتمع ، ولان القانون الخاص العمومية وهو من يطالب بتطبيق القانو 

خاصة  إجراءاتبنص خاص يضم  يأتيلم  04 -40بتنظيم المهن الثلاث رقم 
الجزائية لم ينص بقوانين خاصة  الإجراءاتلمتابعة محافظ الحسابات ، ولان قانون 

القانون العام ، فلمباشرة الدعوى العمومية ضد محافظ  إجراءات إلىبه ، تحال 
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القانون الجزائي العام بالنسبة  أحكامنتبع القواعد العامة ، أي تطبق عليه الحسابات 
 .للمتابعة 

القانون العام  أحكاميضا تطبق عليه أفي حالة تعدد محافظي الحسابات ف أما   
، حيث لا يسال ( محافظي الحسابات ) المعمول بها في حالة تعدد المجرمين 

شخصية المتابعة و العقوبة ،  بمبدأو هذا عملا  أخرشخص بفعل ارتكبه شخص 
منهم جميعا  الإجراميلذلك فان تعدد محافظي الحسابات داخل شركة و ارتكب الفعل 

يقومون  أنهم إلىمثل الجرائم التي ذكرت سابقا ،فيسألون جميعا مساءلة موحدة نظرا 
في حالة  هذا. بموجب عملهم يقومون بالصديق على التقارير  لأنهبعمل واحد 

حسابات توكل  كانت المهام متفرقة أي كل محافظ إذا أمالمهمة موحدة ،  إعدادهم
أي ) مهمة معينة و خاصة هنا يسال كل محافظ على الفعل الغير مشروع  إليه

الشخصية الذي قمنا بذكره  لمبدأالذي قام به و حده و هذا تطبيقا ( الجريمة المرتكبة 
القانون الجزائي  أحكامعله ، ومن هنا تتم المتابعة وفق فهنا يسال فقط عن ف. سابقا 

 .1العام المعمول به 
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في حق محافظ  انقضاء الدعوى العمومية القائمة:لب الثانيالمط
 الحسابات  

ذا بلغت هذه إبات فو ن العقو يستهدف تطبيق قان إجرائيالدعوى العمومية نشاط 
الدعوى غايتها بصدور حكم نهائي في موضوعها تنقضي الدعوى العمومية به  

انه قد تعرض سير الدعوى العمومية  إلاباعتباره  الطريق الطبيعي لانقضائها ، 
السير فيها لحين البث في  لإيقافوموانع تضطر الجهات الجنائية بوجه عام  أسباب

 أخرى أسبابالقضائية المختصة ، وقد تعترضها تلك المسائل  العارضة من الجهة 
تؤدي لانقضائها قبل الوصول بها لغايتها وهي استصدار حكم نهائي فيها وينقسم 

تشمل  الأولىخاصة،  أخرىعامة و  أسباب إلى الأسبابمن  الأخيرهذا النوع 
جميع  لىمدة والعفو الشامل ، وهي تسري عالمتهم و مضي ال ووفاةالحكم النهائي 

الخاصة لانقضاء  الأسباب أمالجرائم ، فتنقضي الدعوى العمومية بتوافر احدها ، ا
فمحافظ الحسابات  لذلك،  1في بعض الجرائم فقط  أثرهاالدعوى العمومية فينحصر 

تتوفر فيها  أنالعامة ولكي تنقضي الدعوى العمومية يجب  الأحكاميخضع لتطبيق  
الجزائية  الإجراءاتمن قانون  الأولىالفقرة  3التي نصت عليها المادة  الأسباباحد 

المتهم  بوفاةتطبيق العقوبة  إلىلرامية ا العموميةتنقضي الدعوى :)حيث جاء فيها
دور حكم حائز لقوة الشيء قانون العقوبات وبص بإلغاءبالتقادم وبالعفو الشامل و 

  .(المقضي
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 :بما يلي إتباعاالتي تعالجها  الأسبابوهي    

 :وفاة محافظ الحسابات:أولا    

 إجراءاتيكون المتهم حيا لان  أنلتحريك الدعوى العمومية  الأساسيةمن الشروط 
الشخص الذي ارتكب الجريمة و من ثم  إلى إلىتوجه  أنالخصومة  الجنائية لا بد 

 .الإجراءاتتوفي المتهم فانه يجب التوقف في السير في  إذا

التحريات للتحقيق من وقوع الجريمة و معرفة  إتمامتستمر جهة التحقيق في        
هناك متهمون معه مثل  أمماذا كان محافظ الحسابات و هو بمفرده مرتكب الجريمة 

محافظ الحسابات  أنتبينت لها  فإذاتعدد  محافظي الحسابات في الجريمة  الواحدة ، 
بمفرده مرتكب الجريمة فإنها تصدر أمر  بالأوجه المتابعة المتهم الذي توفي هو 

الدعوى العمومية أما إذا تبين لها وجود مساهمين مع المتهم  إذنوتنقضي عند 
 . 1المتوفى في ارتكاب الجريمة فان لا تنقضي بالنسبة لهم 

 :التقادم:ثانيا    

بمضي المدة ،  تتقصي فإنهاتباشرها مدة  معينة  أولم النيابة الدعوى العمومية  إذا
هذا بان مضي المدة يدل نسيان الجريمة وفتور  ويعللوهو ما يسمى بتقادم المدة ، 

على و قودها ولا مصلحة للمجتمع في التذكير بها العام المترتب  الرأيحماس 
الجريمة لضياع  إثباتصعوبة  إلىمضي المدة يؤدي  أنكما .والعقبات عليها

 . 2ود وقائعهامعالمها ونسيان الشه
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جنايات و جنح و  إلىو لقد حددها المشرع الجزائري حسب تصنيف الجرائم    
التقادم  إن،  04مكرر 01مكررو  01و  01،  02و  03مخالفات في المواد 

الجرائم سواء  كانت جنايات  أنواعالمقرر في المواد السابقة تقادم عام يشمل جميع 
لذلك يطبق حكم التقادم على . ما استثنى بنص صراحة  إلامخالفات ،  أوجنح  أو

هذه النصوص هي  إنالدعوى العمومية القائمة في حق محافظ الحسابات مادام 
 .نصوص تابعة للقانون العام 

 العفو الشامل: ثالثا    

قانوني شخصي بموجبه الدعوى العمومية  إجراءكما يعرف ايضا بالعفو العام ، وهو 
من قانون  03ريمة في أي مرحلة كانت عليها ، فتنص المادة الناشئة عن الج

تطبيق العقوبة  إلىتنقضي الدعوى العمومية الرامية : " الجزائية على  الإجراءات
 ."و العفو الشامل.......... 

فالدعوى العمومية حق للجماعة ليس لغيرها التنازل عنه ، فهي وحدها ممثلة الهيئة 
يكون بناءا  أنالعفو الشامل يجب  أنه ، و هذا يعني التشريعية صاحبة الحق في

على نص قانوني صادر عن البرلمان بغرفتيه أي السلطة التشريعية ، فتنص المادة 
 يشرع البرلمان في الميادين التي" من الدستور على انه  02في بندها رقم  477

ن العقوبات ، قواعد قانو ......  الآتيةيخصصها له الدستور ، و كذلك في المجلات 
الجزائية ، لاسيما تحديد الجنايات و الجنح و العقوبات المختلفة  الإجراءاتو 

 1.........."المطابقة لها ، و العفو الشامل 
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يصدر في أي مرحلة من  أنالعفو الشامل يمكن  أنو يستخلص من كل ما سبق 
يكون لاحقا على  أنيكون سابقا لها ، كما يمكن  أومراحل الدعوى العمومية 

كان صادرا قبل تحريك الدعوى العمومية فلا يجوز رفعها عن فعل  فإذاالمحاكمة ، 
كان العفو الشامل لاحقا  إذا أمارفعت لا تقبل  ،  فإذاعفو شامل  بشأنهصدر 

انقضائها لتوافر  أولتحريك الدعوى العمومية فان الجهة القضائية تقضي بسقوطها 
 .1اء وهو العفو الشاملالانقض الأسبابسبب من 

 القانون الجزائي إلغاء: رابعا      

على الفعل و  الإجراميةصدر قانون جديد يزيل الصفة  إذاتنقضي الدعوى العمومية 
للقانون القديم ، و في هذه الحالة تطبق قاعدة رجعية النصوص الجنائية  بإلغائهذلك 

 04ـ  40بمحافظي الحسابات أي القانون  أيضافالقانون الخاص . الموضوعية 
يقوم  أنالتي يمكن  جراميةالإ الأفعالالمتعلق بتنظيم المهن الثلاث قد جرم بعض 

بها محافظ الحسابات ، و لكنه اغفل بعض الجرائم و تركها للقانون الجزائي العام ، 
حتى الخاص هنا تنقضي الدعوى العمومية  أوالقانون الجزائي العام  إلغاءو منه في 

 .، كما جاء به القانون 

 الحكم النهائي لقوة الشيء المقضي فيه: خامسا     

تنقضي الدعوى العمومية : " الجزائية على  الإجراءاتمن قانون  03نصت المادة 
تنقضي الدعوى  أنمن البديهي ." بصدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي.......... 

مومية بصدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي فيه سواء كان ذلك الحكم بالبراءة الع
 .بالإدانة أو
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 سواءو الحكم النهائي هو الحكم الذي لا يقبل أي طريقة من طرق الطعن      
 .غير عادية أي حكم بات أوكانت عادية 

تنقضي بها الدعوى العمومية فهي  أنالخاصة التي يمكن  الأسبابمن جهة  أماو  
 :تتمثل في 

 :ــ سحب الشكوى  4

تنقضي الدعوى العمومية في حالة سحب الشكوى وتتمثل هذه الحالة مثلا  أنيمكن 
كان تكون الشركة قد قدمت شكوى ضد احد محافظي حساباتها ، هنا تنقضي 

ي حالات محددة الدعوى العمومية متى تنازلت الشركة عن الدعوى العمومية و ذلك ف
 الإعفاءاتتطبق : " من قانون العقوبات و التي جاء فيها  323نصت عليها المادة 

على  332و  331و القيود الخاصة بمباشرة الدعوى العمومية المقررة بالمادتين 
 ."327من المادة  الأولىجنحة النصب المنصوص عليها في الفقرة 

 الصلح أوــ المصالحة  7

القانون على ذلك حيث نص القانون على ذلك حيث جاء في و تكون متى نص 
 إذاتنقضي الدعوى العمومية بالمصالحة  أنكما يجوز : " لفة الذكر اس 03المادة 

 .و خلاف ذلك لا تنقضي الدعوى العمومية ." كان القانون يجيزها صراحة

جب ينص القانون على حالات المصالحة و متى و  أنمن نص المادة يفهم انه وجب 
تنقضي الدعوى  أنلم ينص يستحيل  فإذاتكون في جرائم محافظي الحسابات ،  أن

 .1القانون صراحة  أجازها إذاالعمومية ، أي تجوز المصالحة 
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مهنة محافظ الحسابات ، و نظرا  لأهميةمما سبق بيانه يتضح لنا انه نظرا      
 وقوعالشركة من و  أوحماية الهيئة  إلى أساسالخطورة عملهم ، و الذي يهدف 

السلبي لها ، منح المشرع الجزائري حماية قانونية  لاستغلال أوالجرائم و التسيب 
تقع عليها كجريمة انتحال لقب  أنالتي يمكن  الأفعالخاصة لهذه المهنة حيث جرم 

 الأفعال أيضاجريمة عدم الملائمة القانونية ، كما جرم  أومحافظي الحسابات 
مهامهم باعتبارهم فاعلين  بأداءحافظي الحسابات و المتعلقة المرتكبة من طرف م

 إعطاءجريمة  أوالسر المهني  إفشاءتلك الجرائم ، جريمة  أهمو من  أصلين
 .معلومات كاذبة لو كشركاء للمدراء في جرائمهم 

متابعتهم فتتم وفقا للقانون العام ، ضمن القواعد العامة المطبقة  إجراءاتعن  أما    
المتعلق بتنظيم  04ـ  40القانون رقم  أنالجزائية ، على اعتبار  الإجراءاتون في قان

 .متابعة خاصة لهذه الفئة  إجراءاتالمهن الثلاث سالف الذكر لم يتضمن 
 


